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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل  تحت عـ30352دد  بتاريخ  21-10-2003   والذي قدمه  الاستاذ  عبد المجيد  العبدلي  المحامي  بتونـس  

في حق   محمد الجدلـــي  

القاطـن  بمنطقـة  حمودة معتمديـة فوسانـة  القصريـن .

ضــــد :   محمد  حمـادي  بن الصغـير  نجاحـي 

مقهـى  الخضراء بحـي  الخضراء   القصرين  .

ينوبـها  الاستاذ  علي العلوانـي  .
طعنا في الحكم الصادر   عن محكمة  الاستئناف  بالكاف  بتاريخ   5/6/2003 والقاضي  برفض الاستئناف  شكلا  

وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات الطعن  المودعة  بكتابة  المحكمة  في   1/11/2003 والمبلغة  نسخة منها للمعقب ضده في   27/10/2003  بواسطة  عدل  التنفيذ  بالقصرين  الاستاذ  محمد البرطولي  حسب المحضر   عـ7485 دد  

وبعد الاطلاع على جميع الوثائق والمؤيدات التي  يوجب  الفصل  185 م م م ت تقديمـها  وعلى  الملحوظات النيابـة العمومية  والاستماع لشرح ممثلها  بالجلسة .

وبعد  الاطلاع على الحكم  المنتقد  وعلى كافة اوراق  الملف  والمداولة   طبق  القانون صرح بمـا يلي   :  

مـــن حيـــث الشكـــل :

حيث كان مطلب  التعقيب مستوفيا  لجميع اوضاعه  وصيغه القانونية  فهو مقبول  شكلا .

من حيث الاصـل   : 

حيث تفيد وقائع القضية  كما  اوردها الحكم المنتقد  واوراق   التي  انبنى عليها ان المعقب  عرض لدى المحكمة  الابتدائية  بالقصرين  انه كون مع المعقب ضده  شركة  تجاريـة  تعرضت لصعوبات  اقتصاديـة  اذنت  الى جلها  واحداث شركة  اخـرى  محلها وبمناسبـة   هذه الاخيرة  تثبت خلافـات  ادت  الى  تقدم المعقب ضده بشكايـة  جزائية  تم  على اثرها  احالة المعقب على  قلم التحقيق  ثم وقع ايداعهـا  بالسجـن  لمدة   27 يوما  وصدر  ضده  حكم ابتدائي   بعدم سماع الدعوى  تقضي  نقض  استئنافيا   وحكم عليـه  بالسجـن  مدة  عام ثم تواصل النـزاع   امام  محكمة  التعقيب  مرتين  الى ان    بحكم بعدم سماع الدع_وى  مـن    محكمة الاحالة واعتبار لان  تلك الشكـوى   الجزائية  قد تسببت للمعقب في اضرار  نتيجـة   دخولـه  السدجن وغيابـه عن العمل  فانـه   طلب الحكم بالزام المعقب ضده باداء المبالـغ   المتبقية  بعريضة دعواه  .

وبعد استيفاء   الاجراءات القانونية  اصدرت محكمة  البداية  حكمهـا عـ3579دد  بتاريخ   14/12/2001 القاضي  برفض الدعـوى .

فاستانـفه  المحكوم عليه استنادا   الى ان المستانف  ضده هو المتسبب  من الشكاوي  التي ادت   بالمستانـف  الى السجـن  .

وبعد استيافء   الاجراءات القانونية اصدرت   محكمة الدرجة  الثانية حكمهـا  عـ 13924دد   كيفما يتضح   من نصه المضمن  اعلاه استنادا   الى ان الاستدعاء الموجـه  للمستانف  ضده لحضور  جلسـة  الطور  الاستئنافي   قد جاء  خاليا من التنصيص  على ضرورة   ان يتولى المستانـف  ضده   تكليف محامي في الدفـاع عنـه  

فتعقب  الطاعن 

بمقولة  ان المحكمة  لما اعتبرت   ان الاستدعاء  للاستئناف  لم يتولـى  التنصـيص  على وجوب تكليف  محامي من  طرف  المستانف  ضده تكون قد خرقت  الوقائع  باعتـبار  ان المحضر المحرر   بتاريخ   15/1/2003   تحت عـ 27371 دد  من طرف  عدل التنفيذ  الصادق الحمـزاوي   قد تولى  التنصيص   على ذلك  بصفحتـه الرابعـة  مما يجعـل  الحكم المطعون   فيه  مخالفـا للقانون وطلب  على ذلك  الاساس  قبول   مطلب  التعقيب  شكلا   واصلا  ونقض الحكم المطعون فيه  مع  الاحالة  .

وحيث رد المطعون فيه بواسطة  محامـيه الاستاذ  العلوانـي  الذي  لاحظ   ان الحكم ا لمطعون فيه كان وجيهـا  مما يجعـل  مطلب  الطاعن  حريا بالرفض اصلا .

المحكمــــــة 

عن ا لمطعـن  الوحيــــد

حيث ان مستندات  الاستئناف  تصاغ  في محضر يحرره نائب   المستانف  ويبلغ للمستانف  ضده بواسطـة  عدل  منفذ  وان ذلك  المحضر يمـثل  وحدة  متكامـلة  يجـب  ان تحتـرم  فيـه  الاجراءات  والاجال المنصوص   عليهـا  بالفصليـن  134 و  135  م م م ت  .

وحيث  قضت محكمة  الحكم المطعون فيـه برفض الاستئناف  شكلا  استنادا  الى ان محضر استدعاء  المستانف ضده  للحضور  لدى  الطور  الاستئنافـي  لم  يتضمـن  التنصيص   على ضرورة  ان يتولى  المستانف  ضده  تكليف  محام  للدفـاع  عنه   الا  انه بالرجوع  الى محضر الاستدعاء  الجلسـة  وتبليغ  مستندات   الاستئناف الذي  حرره   عدل  التنفيذ  الصادق الحمـزاوي  بتاريخ  15/1/2003  تحت  عـ27371دد يتضح   ان محضرر الاستدعاء  ومستندات  الاستئناف  قد  ذكـر بالصفحة الرابعـة  من المحضـر  ما يلـي   :  وعلى  المستدعـى  تقديـم  ردوده   على مستندات  الاستئناف  بواسطـة  محـام  في اجل اقصـاه يوم  الجلسة  والا فـان المحكمة  تنظـر  فيها حسب اوراقـها  .

وحيث   ان تذكير  المستانف  ضده بوجـوب  تكليف محامي عملا  باحكام    الفقرة الثانـية من الفصل   134  م م م ت سواء  كان  ذلك  بمطلـع  المحضر  الاستدعاء  او بعد التعرض  الى مستندات  الاستئناف  يهدف   الى تذكـير  المستانف ضده  بالاجـراءات  التي  يتعـين  عليه  اتباعهـا  وهو ما تم  في قضية   الحال  وان  محكمة الحكم المطعون فيه لما اعتبرت   اجراءات  الاستدعاء  مختلـة  من الناحية   الشكلـية  تكون قد خرقت  احكام   الفصل   134  م م م ت وعرضت  حكمها  للنقض   مما يتعـين  معه قبول  هذا المطعـن  ونقض الحكم المطعون فيـه  .

ولهذه الاسبـــاب  
قررت المحكمة   قبول مطلب  التعقيب  شكلا واصلا  ونقض الحكم المطعون فيه واحالة  القضية  على محكمة  الاستئناف بالكاف  للنظر  فيـها  مجددا  بهيـئة   اخرى واعفاء  الطاعن من الخطـية  وارجاع  معلومها المؤمـن  اليـها  .

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم  23- مارس   2004   عن الدائرة المدنيـة  الثالثـة  المتركبـة  من رئيسها السيدة  جويدة  قيقة وعضويـة   المستشارين  السيدين  الهاشمـي  الكسراوي  وعز الديـن  بوزرارة  بمحضر المدعي العام السيد بوراوي  سلامـة  وبمساعدة  كاتـبة  الجلسة  السيدة  ليلى الرياحـي  .

وحـــرر في تاريخـــــه

